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أصــدرت محكمة التعقيـب القرار الاتي :

بعد الاطلاع على مطلب التعقيب المسجل   تحت عـ30308دد بتاريخ  18/10/2003 والذي  قدمه  الاستاذ  لطيف  البوغانمـي  المحامي  بباجـة .

في حق بلحسن  بن بلقاسم  بن فرحات  موسـى  القاطن  بجبل  الشعرة  بوحزام  باجـــة  .

ضد : المولدي  بن هلال  الحسنـاوي  

القاطـن  بجبل  الشعـرة  بوحـزام  باجـة  الشمالية  

ينوبـه  الاستاذ : عثمـان الوسلاتي .
طعنا في الحكم الصادر   عن محكمة الاستئناف  ببنزرت  بتاريخ  28/8/2003 والقاضي  بقبول  الاستئناف  شكلا وفي  الاصل باقرار  .      

وبعد الاطلاع على مذكرة  مستندات الطعن  المودعة  بكتابة  المحكمة  في  15/11/2003 والمبلغة  نسخة منها للمعقب ضده في   8/11/2003 بواسطة  عدل  التنفيذ  بباجـة   الاستاذ   محمد الحبيب المناصري  حسب المحضـــر  عـ62088 دد .

وبعد الاطلاع على جميع الوثائق  والمؤيدات التي يوجب الفصل   185 م م م ت  تقديـمها   وعلى ملحوظات  النيابة العمومية  والاستماع  لشرح ممثلها  بالجلسة .

وبعد   الاطلاع على الحكم المنتقد وعلى كافة اوراق  الملف والمداولة  طبق  القـانون صرح بمـا يلـي :  

مـــن حيـــث الشكـــل :

حيث كان مطلب  التعقيب  مستوفيا  لجميع اوضاعه وصيغه القانونية  فهو مقبول  شكلا .

من حيث الاصــل   : 

حيث تفيد وقائع القضية كما اوردها الحكم المنتقد واوراق  التي  انبنى عليها  ان المعقب عرض لدى المحكمة  الابتدائية  بباجة  ان المعقب ضده  استصدر  اذنـا على العريضـة  تحت عـ 44658 دد بتاريخ  27/5/2003  في طلب  تكليف  خبير لتقدير   الاضرار  الحاصلة له والناتجـة حسب زعمـه  سبب حيوانات  المعقب  لذلك فان   المدعي  في الاصل يعترض   على ذلك  الاذن بطلب  الرجوع فيه باعتبار  ان لا شيء يؤيد   ان الاضرار  المزعومـة  قد تسببت   فيهتا حيوانـات  المعترض  وطلب   على ذلك الاسـاس   الرجوع في الاذن على   العريضة  عـ44658دد   المؤرخ في   27/5/2003 والغاء  مفعولـه 

وبعد استيفاء  الاجراءات القانونية اصدرت محكمة  البداية حكمهـا  عـ9267دد بتاريخ   2/7/ القاضي برفض المطلـب   

فاستانفه  المحكوم عليه استنادا   الى ان لا علاقة  له بالمضرة  المزعومـة  وطالما هناك  نزاع حول  سبب المضرة فانه لا يمكن لقاضي  الاذون  على العرائض  نسبة الاضرار  للغير  بدون وجـه .

وبعد  استيفاء الاجراءات  القانونية اصدرت   محكمة الدرجة  الثانية حكمها عـ3958دد  كيفما يتضح   من نصه المضمن  اعلاه استنادا  الى انهلا ضرر للحق  بالمستانف من صدرو  الاىذن على العريضة  وبتنفيذه  ضرورة انه بامكان  الدفاع عن نفسه ورد التهمة اثناء اجراء  البحث  

فتعقب   الطاعن ناسبا   اليه ما يلي   : 

1/  خرق  احكام الفصل   213 م م م ت  

بمقولة ان  مطالب الحصول   على اذن على العريضة  تكون من الحالات  التي نص عليها القانـون  اما في  قضية الحال  فانه لا يوجد  أي نص قانوني يخول  للمعقب ضده  استصدار   اذن على العريضة  بخصوص  موضوع ما زال محل نـزاع بخصوص  المتسبب في الضـرر  وان محكمة الحكم المطعون فيه  لم تتـولى  الجواب عن هذه المسالة رغم اهميتها اذ ان  الاختبار  الذي  سيقع  انجازه  بموجب  الاذن على العريضة  سيكون في مرحلة  لاحقة  سند للقيام  بدعوى قضائية . 

2 / ضعف التعليل   وهضم حقوق الدفاع  

بمقولة ان المحكمة  عللت قضاءها  يكون الاذن سوف  لا ينتج عنه ضرر يلحق بالمستانف اذ  بامكانه ان يدافع عن نفسه ورد التهمة  التي ستوجه   اليه عند اجراء  الابحاث  الجزائية  الا ان   ذلك التعليل غير صحيح  باعتبار ان الاختبار  سببيـن ا لاضرار  ثم يتولى  نسبتها للمعقب وان ذلك سيوفر  للمعقب ضده  قرينة على مسؤوليـة   المعقب في  حدوث  الاضرار  موضوع الاختبار .

وتاسيسا  على ذلك  طلب  نائب  المعقب نقض الحكم المطعون فيه مع  الاحالة . 

وحيث  اجاب  الاستاذ الوسلاتي  نائب المعقب ضده  ملاحظا  ان  المطاعن غير  جدية  باعتبار ان الاذن هو اجراء تحفظي  لحفظ الحقوق  والمصالح حتى لا  تبقى بدون حماية وطلب  بناء على ذلك  رفض مطلب  التعقيب .

المحكمـــــــة 

عن المطعنين  معا  لتداخلهما  واتحاد القول  فيهما : 

حيث ان الاذن على العريضة  هو اجراء  تحفظي  يمكن الالتجاء  اليه من كل طرف  يشعر  ان حقوقه ومصالحه مهددة نتيجة   حالة  واقعية يصعب  اثباتها  فيما بعد ويتعين  بالتالي  معاينتها وتقدير  قيمة  الاضرار  التي  لحقت  بـها عند الاقتضـاء  غير ان ذلك  الاجراء  لا يمكن باية  حال من الاحوال  ان يكون دليلا  لكي تنسب تلكالاضرار  للغير  اذ ان ذلك  يستدعي اجراء  ابحاث  والقيام  باعمال  استقـرائية  يتطلبها حسم النزاع  الاصلي وعليه فان محكمة الحكم ا لمطعون فيه لما رفضت المطلب  الرامي  الى الرجوع في الاذن  على العريضة   الذي تم بمقتضاه تسمية   خير في الفلاحة  لتشخيص  الاضرار  الحاصلة  بعقار المعقب  ضده وتقدير  قيمتها لم تخرق احكام الفصل  213  م م م ت  ولم تهضم  حقوق  الدفاع  اذ ان اعمال  الاختبار ليست من شانها ان تنسب  الاضرار  التي  قد تقع معاينتها للمعقب مما يتعين معه رفض هذين  المطعنين  وتبعا  لذلك  رفض مطلب  التعقيب  اصلا .

ولهذه الاسباب 
قررت المحكمة  قبول مطلب ا لتعقيب شكلا  ورفضه اصلا  وحجز  معلوم الخطية  المؤمن .

وصدر هذا القرار بحجرة الشورى يوم  23-3-2004 عن الدائرة   المدنية  الثالثة  المتركبة  من ر ئيسها السيدة  جويدة  قيقة  وعضوية المسيدين  المستشارين  الهاشمي  الكسراوي  ونجيب  هنان وبمحضر المدعي العام السيد  بوراوي  سلامة  وبمساعدة  كاتبة  الجلسة  السيدة  ليلى الرياحي  .
وحـــرر في تاريخـــــه

